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الأفعــالُ القَلْبِيَّةُ المتصرِّفــةُ
الناصبةُ مفعولَيْنِ أصلُهما المبتدأ والخبر

بينَ الإلغاءِ والتعليقِ 
دراسة نحوية تحليلية
إعــداد
د.  عبدالحي محمد عبدالحي محمود

مدرس اللغويات في كلية اللغة العربية بالزقازيق- جامعة الأزهر
أستاذ اللغويات المساعد في كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر

جامعة سلمان بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وإمام المرسلين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد، وعلى آلِه الطيبين الطاهرين، وأصحابِه الغُرِّ المَيَامين، ومَنْ نَحَا نَحْوَهم، واتَّبعَ هَديَهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد ،،

فإن اللغة العربية هي وِعاءُ التنزيل، ولسانُ وَحْيِ العليِّ الجليل، بها أَنزلَ أعظمَ كتبِه، وأرسلَ أفضلَ رسلِه، وخاطبَ خيرَ أُمَمِه، استَمَدَّتْ من الكتاب المعجز فصاحةَ بيانِها، وبراعةَ أسلوبِها، وغزارةَ مادتِها، وسعةَ اشتقاقِها، ودقةَ معانيها، وحسنَ نظمِ مبانيها؛ فكانت أعظمَ اللغاتِ شأنًا، وأرفعَها قَدْرًا، وأَجَلَّها فائدةً، وأكثرَها عائدةً.

ولذا حُقَّ على المخلصين من أهل هذه اللغة المباركة، الموقنين بأن فهمها من الدين، وحفظها من الشرع، أنْ يَهُبُّوا لخدمتها، والحفاظ عليها من عادِيَةِ الزَّيْغِ والتحريف، في جهود مُتَضَافِرة، وخُطَطٍ مُحْكَمَةٍ، ودراساتٍ علمية مُوَسَّعةٍ، تَكْشِفُ الغامضَ، وتُذَلِّلُ الشَّمُوسَ، وتُقَرِّبُ الجَنى. 

وقد استخرت الله تعالى في دراسة لطيفة من أدق لطائف هذه اللغة، ومسألة من أهم مسائلها التي لم تَنَلْ حظًّا وافرًا من البحث والدراسة، وهي: الإلغاء والتعليق في الأفعال القلبية المتصرفة الناصبة مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر.

وقد قمت بجمع مادة هذا الموضوع من بطون أُمَّاتِ كتب النحو واللغة والتفسير وغيرها، ثم عنونتها، ورتبتها، ونسقتها، بادئا بمسائل الإلغاء، ثم مسائل التعليق، ثم قمت بالدراسة النحوية التحليلية لها، عارضًا آراءَ النحويين وأقوالَهم، ومناقشًا مذاهبَهم وحُجَجَهم وأدلتَهم، مع الترجيح والتعليل.

وجعلت عنوان هذا البحث:( الأفعال القلبية المتصرفة الناصبة مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر بين الإلغاء والتعليق- دراسة نحوية تحليلية).

وجاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وثبت بالمصادر والمراجع.

المقدمة: وتشتمل على أهمية البحث، وأسباب اختياره، والمنهج الذي سار عليه، والخطة التى قام عليها.

التمهيد: الأفعال القلبية المتصرفة.

المبحث الأول:( الإلغاء)، ويشتمل على ما يلي:

أولا: تعريف الإلغاء( في اللغة، وفي اصطلاح النحويين ).

ثانيا: حكم الإلغاء.

ثالثا: هل يجوز إلغاء الأفعال القلبية المتصرفة متقدِّمةً ؟

رابعا: إلغاء غير الماضي من الأفعال القلبية المتصرفة.
خامسا: إلغاء مصادر الأفعال القلبية المتصرفة، ومشتقاتها.

سادسا: وقوع الأفعالِ المُلْغَاةِ بين معمولَيْ " إنَّ "، وبين " سوف " ومصحوبِها، وبين معطوفٍ ومعطوفٍ عليه، وبين جارٍّ ومجرورٍ، وبين فعلٍ وفاعلِه.

سابعا: توكيد الأفعال المُلْغَاةِ بالمصدر، أو نائبِه(ضميره، أو اسم إشارة إليه).

المبحث الثاني:( التعليق )، ويشتمل على ما يلي:

أولا: تعريف التعليق( في اللغة، وفي اصطلاح النحويين).

ثانيا: علة تسميتِه تعليقًا.

ثالثا: حكم التعليق.

رابعا: هل تُعَلَّقُ جميعُ الأفعالِ القلبيةِ المتصرفةِ ؟
خامسا: المُعَلِّقات:

1- لام الابتداء.

2- الاستفهام.
3- النفي.
4- لام القسم.

5- لو.

6-  لعل.
7- كم الخبرية. 

سادسا: الفرق بين الإلغاء والتعليق.
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

واللهَ تعالى أسألُ أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به طلاب العربية الباحثين فى دقائقها، العاكفين على حفظ أصولها و قواعدها، إنه أكرمُ مسئول، وأعظم مأمول.

وبالله التوفيق، ومنه العون والتسديد،،،

تمهيد

الأفعال القلبية المتصرفة

 
الأفعالُ القَلْبِيَّةُ(
)هي: التي تقوم معانيها بالقلب(أي: تتصل به)، وهي أفعالٌ ناسخةٌ تنصب مفعولين أصلُهما المبتدأُ والخبرُ(
)، من أخوات" ظنَّ"(
).

وهذه الأفعالُ من حيث التصرفُ وعدمُه قسمان:

1- أفعال متصرفة، يستعمل منها الماضي، والمضارع، والأمر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر، ويشمل ذلك: ما يدل على اليقين من هذه الأفعال(ما عدا " تَعَلَّمْ " بمعنى: اعْلَمْ ) وهي: عَلِمَ، ورأى(بمعنى: علِمَ) ، ووَجَدَ(بمعنى: عَلِمَ، لا بمعنى: أصابَ)، ودَرَى، وأَلْفَى (بمعنى: عَلِمَ، لا بمعنى: أصابَ). وما يدل على الرُّجْحَان(ما عدا " هَبْ " بمعنى: ظُنَّ) وهي: ظَنَّ، وحَسِبَ، وخالَ، وزَعَمَ، وعَدَّ، وحَجَا، وجَعَلَ(بمعنى: اعتقَدَ).

2- أفعال جامدة، وهما فعلان:" تَعَلَّمْ " بمعنى: اعلَمْ، و " هَبْ " بمعنى: ظُنَّ، فكلاهما جامدٌ ملازمٌ صيغةَ الأمرِ.

     والأصل في هذه الأفعال جميعها الإعمال، نحو: علمتُ محمدًا مسافرًا، وظننتُ زيدًا شجاعًا. 

واختُصَّتْ الأفعالُ القلبيةُ المتصرفةُ(
) بجواز الإلغاء إذا توسطت بين مفعوليها، نحو: زيدًا ظننتُ شجاعًا، ويجوز: زيدٌ ظننتُ شجاعٌ، أو تأخَّرَتْ عنهما، نحو: زيدًا شجاعًا ظننتُ، ويجوز: زيدٌ شجاعٌ ظننتُ، ووجوب التعليق إذا أتى بعدها مُعَلِّقٌ، نحو: علمتُ لَمحمدٌ مسافرٌ.

وأما الأفعال القلبية غير المتصرفة(" تَعَلَّمْ " بمعنى: اعْلَمْ ، و" هَبْ " بمعنى: ظُنَّ)، والأفعال التحويلية جميعها، فلا حظ لها في الإلغاء والتعليق(5).
المبحث الأول

الإلغــــاء

ويشتمل على ما يلي:

أولا: تعريف الإلغاء( في اللغة، وفي اصطلاح النحويين ).

ثانيا: حكم الإلغاء.

ثالثا: هل يجوز إلغاء الأفعال القلبية المتصرفة متقدِّمةً ؟

رابعا: إلغاء غير الماضي من الأفعال القلبية المتصرفة.
خامسا: إلغاء مصادر الأفعال القلبية المتصرفة، ومشتقاتها.

سادسا: وقوع الأفعالِ المُلْغَاةِ بين معمولَيْ " إنَّ "، وبين " سوف " ومصحوبها، وبين معطوفٍ  

         ومعطوفٍ عليه، وبين جارٍّ ومجرورٍ، وبين فعلٍ وفاعلِه.

سابعا: توكيد الأفعال المُلْغَاةِ بالمصدر، أو نائبِه(ضميره، أو اسم إشارة إليه).

المبحث الأول

الإلغــاء

أولا: تعريف الإلغاء:
في اللغة: الإلغاء: مصدرٌ للفعل" أَلْغَى "، وقد ورد في اللغة لمعنيين: الإبطال، والإلقاء أو الإسقاط.

جاء في الصحاح: " وأَلْغَيْتُ الشيءَ أَبْطَلتُه. وكان ابن عباس(رضي الله عنهما) يُلغي طلاقَ المُكْرَهِ. ألغاه من العدد، أي: ألقاه منه "(6).
وجاء في اللسان:" وأَلْغَيْتُ الشيءَ أَبْطَلتُه. وكان ابن عباس(رضي الله عنهما) يُلغي طلاقَ المُكْرَهِ، أي: يُبْطِلُه. وألغاه من العدد، أي: ألقاه "(7).
وجاء في المعجم الوسيط:" أَلْغَى الشيءَ: أَبْطلَه...ويقال: أَلْغَى من العدد كذا: أَسْقَطَه "(8).
وفي اصطلاح النحويين:

 " الإلغاء " مصطلح قديمٌ، ذكره سيبويه(ت180ه)(9) والمبرد(ت285ه)(10) وابن السراج   (ت316ه)(11) والزجاجي(ت340ه)(12) وأبو علي الفارسي(ت377ه)(13)
 وابن جني(ت392ه)(14) ، وغيرهم من المتقدمين، وهؤلاء لم يَحدُّوه بحَدٍّ، إلا أنه فُهمَ من مضمون كلامهم، وأمثلتهم التي ساقوها.

وعرَّفه كثير من المتأخرين- بَدْأً من ابن يعيش- بتعريفات متَّفِقةٍ أو متقاربةٍ، على النحو التالي:

عرَّفه ابن يعيش(ت643ه) بأنه: " إبطالُ عملِ العاملِ لفظًا وتقديرًا "(15).

وعرَّفه ابن عصفور(ت663ه) بأنه: " تَرْكُ العملِ لغير مانعٍ يمنعُ من ذلك. وذلك إذا توسَّطَتْ نحو: زيدٌ ظننتُ قائمٌ، أو تأخَّرَتْ نحو: زيدٌ قائمٌ ظننتُ"(16).

وعرَّفه ابن مالك(ت672ه) بأنه: " إبطالُ العملِ لفظًا ومحلًّا على سبيل الجواز"(17).

وعرَّفه الرضيُّ(ت688ه) بأنه:" إبطالُ العملِ لفظًا ومعنًى "(18).

وعرَّفه ابن الناظم(ت698ه) بأنه:" تركُ إعمالِ الفعلِ؛ لضعفه بالتأخرِ عن المفعولين، أو التوسطِ بينهما والرجوعِ إلى الابتداء، كقولك: زيدٌ عالِمٌ ظننتُ، وزيدٌ ظننتُ عالمٌ (19)".

وعرَّفه أبو حيان(ت745ه) بأنه:" تركُ العملِ لغيرِ مُوجِبٍ"(20).

وعرَّفه المرادي(ت749ه) بأنه:" تركُ العملِ لفظًا ومعنًى لغير مانعٍ "(21).

وعرَّفه ابن هشام(ت761ه)(22) ، وابن عقيل(ت769ه)(23) ، والشيخ خالد الأزهري(ت905ه)(24) ، والسيوطي(ت911ه) (25)، والأشموني(ت929ه)(26) ، وغيرهم من المتأخرين بتعريفات متفقة مع التعريفات السابقة، أو قريبة منها.
ثانيا: حكم الإلغاء:

إلغاء الأفعال القلبية المتصرفة(ماضيها، ومضارعها، وأمرها)(27) عند توسطها بين مفعوليها، أو تأخرها عنهما جائز (غير واجب) بإجماع النحاة(28) ، وذلك في المفعولَيْنِ معًا.

فأما في حال التأخر عن المفعولين:

 فقد أجمعوا على أن الإلغاء أقوى وأرجح من الإعمال، ومن الإلغاء في حال التوسط؛ وذلك لما يلي:

1- أن الفعل متأخر من كلِّ وجهٍ؛ فازداد ضَعْفُه بالتأخر عن كلا مفعولَيْهِ، والبُعدِ عن رُتْبتِه، والتراخي عن أقوى أماكنه، وهو الصدر.

2- أن الفعل عندما يأتي متأخرا تكون الجملة قد رجعت إلى الابتداء، ويكون قد مضَى صدرُ الكلامِ على اليقين، فلا يُغيَّرُ الكلامُ عمَّا بُنِيَ عليه، ويُجعلُ الفعلُ في تَعلُّقِه بما قبله بمنزلة الظرف والجار والمجرور، فإذا قلت: زيدٌ منطلقٌ ظننتُ، فكأنك قلت: زيدٌ منطلقٌ في ظني، فكما أن قولك: " في ظني " لا يعمل فيما قبله فكذلك الفعل الذي حل محله. بخلاف ما إذا قدَّمتَ الشكَّ وبنيتَ كلامَك عليه فلا يجوز إلا الإعمال(عند الجمهور)(29) نحو: ظننتُ زيدًا منطلقًا.

" وأما مَنْ أعملها إذا تأخَّرتْ فجعلها متقدمةً في التقدير وإنْ كانت متأخرة في اللفظ؛ مجازً  وتوسيعًا "(30).

وأما في حال التوسط بين المفعولين، فقد اختلفوا على النحو التالي:

ذهب الجمهور(31) إلى أن: الإعمال والإلغاء سواءٌ؛ لأن واحدًا من المفعولَيْنِ تقدَّمَ والفعلُ واقعٌ بينهما، فهو متأخِّرٌ من وجهٍ ومتقدِّمٌ من وجهٍ آخر.

وذهب ابن بابشاذ(32) وابن معطٍ(33) ، وتبعهما ابن هشام(في التوضيح وشرح الشذور) والشيخ خالد الأزهري إلى أن: إعمال المتوسط أرجح وأحسن من إلغائه ؛ لأن العامل اللفظي(الفعل) أقوى من العامل المعنوي(الابتداء).

قال ابن بابشاذ:" ... فإنْ توسَّطَتْ هذه الأفعالُ كلُّها بين هذين الاسمين كنتَ مخيَّرًا بين نصبِهما ورفعِهما، ونصبُهما أجودُ؛ لقُربِ الفعلِ من رُتْبتِه، مثال نصبهما: زيدًا علمتُ قائمًا، فـ " زيدًا " مفعول أول، و " قائمًا " مفعول ثان، و " علمتُ " عمل فيهما، ومثال رفعهما: زيدٌ علمتُ قائمٌ،   فـ " زيدٌ " مبتدأ، و " قائمٌ " الخبر، و " علمتُ " مُلْغَى...فإن وقعتْ هذه الأفعالُ كلُّها أخيرًا جاز أيضا وجهان، أجودهما الإلغاء؛ لبُعدِ الفعلِ عن رتبته..."(34).

وقال ابن معطٍ:" ... ولا يخلو من أن يتقدمَ على المفعولين فتُعْمِلَ، أو يتوسط بينهما فيجوز الإعمال والإلغاء والإعمالُ أحسنُ، أو يتأخر فيكون الإلغاء أحسنَ، نحو: زيدٌ منطلقٌ ظننتُ، إذا أَلْغَيْتَ"(35).

وأما ابن هشام فقد اضطرب موقفه من هذه المسألة ففي التوضيح والشذور صرح بأن إعمال المتوسط أحسنُ وأقوى من إلغائه، ونقل القول بتساويهما، وفي تخليص الشواهد جزم بأن إعماله وإلغاءه متساويان، وفي شرح القطر توقف، وقال: فيه مذهبان، من دون ترجيح.

قال في التوضيح:" وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله، والمتوسط بالعكس(36) 0 وقيل: هما في المتوسط بين المفعولين سواء(37) ".
وقال في شرح الشذور:" وأما الإلغاء فهو: إبطالُ عملِها إذا توسَّطتْ أو تأخَّرَتْ؛ فتقول: زيدٌ ظننتُ عالمٌ، وزيدٌ عالمٌ ظننتُ، والإلغاءُ مع التأخُّرِ أحسنُ من الإعمال، والإعمالُ مع التوسط أحسنُ من الإلغاء، وقيل هما سيَّان"(38).

وقال في التخليص:" يجوز إلغاء الفعلِ القلبيِّ المتصرف بمساواةٍ إن تَوسَّطَ..."(39).
وقال في شرح القطر:" مثال توسطها بينهما قولك:" زيدًا ظننتُ عالمًا " بالإعمال، ويجوز" زيدٌ ظننتُ عالمٌ " بالإهمال...وهل الوجهان سواء، أو الإعمال أرجح؟ فيه مذهبان "(40).
وقال الشيخ خالد:" (وإلغاءُ) العامل (المتأخر) عن المبتدأ والخبر(أقوى من إعماله) بلا خلاف؛ لضعفه بالتأخر، (و) العامل(المتوسط بالعكس) فالإعمال فيه أقوى من إهماله؛ لأن العامل اللفظي أقوى من الابتداء.(وقيل: هما) أي: الإلغاء والإعمال(في المتوسط بين المفعولين سواء)؛ لأن ضعف العامل بالتوسط سوَّغَ مقاومة الابتداء له، فلكل منهما مُرجِّحٌ..."(41).

ومن شواهد الإلغاء مع التوسط قول الشاعر:
أبِا الأراجيزِ يا ابنَ اللؤمِ تُوعِدُني ( وفي الأراجيزِ خِلْتُ اللؤمُ والخَوَرُ(42)
ومن شواهده مع التأخر قول الآخر:
آتٍ الموتُ تعلمونَ فلا يُرْ ( هِبْكُمُ مِنْ لَظى الحُروبِ اضطرامُ(43)
وسيبويه بعد أن ذكر(في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين) الأصلَ في هذه الأفعال، وهو الإعمالُ متقدمةً، نحو: حَسِبَ عبدُاللهِ زيدًا بَكْرًا، وظنَّ عمرٌو خالدًا أباك، وخَالَ عبدُاللهِ زيدًا أخاك(44) ، قال: " هذا باب الأفعال التي تُستعمَلُ وتُلْغَى، فهي: ظَنَنْتُ، وحَسِبْتُ، وخِلْتُ، وأُرِيتُ، ورَأَيتُ، وزعمتُ، وما يتصرف من أفعالهن، فإذا جاءتْ مستعمَلَةً فهي بمنزلة " رأيتُ، وضَرَبتُ، وأَعطيتُ " في الإعمال والبناء على الأول في الخبر والاستفهام وفي كل شيء. وذلك قولك: أظنُّ زيدًا منطلقًا، وأظنُّ عمرًا ذاهبًا، وزيدًا أظنُّ أخاك، وعمرًا زعمتُ أباك......فإنْ ألغيْتَ قلت: عبدُ الله أظنُّ ذاهبٌ، وهذا إخالُ أخوك، وفيها أُرَى أبوك. وكلما أردتَ الإلغاءَ فالتأخير أقوى، وكلٌّ عربيٌّ جيِّدٌ. وقال اللَّعينُ يهجو العجاج:
أبِا الأراجيزِ يا ابنَ اللؤمِ تُوعِدُني ( وفي الأراجيزِ خِلْتُ اللؤمُ والخَوَرُ

أنشَدَناه يونسُ مرفوعًا عنهم. وإنما كان التأخير أقوى لأنه إنما يجيءُ بالشك بعدما يَمضي كلامُه على اليقين، أو بعدما يَبتدئُ وهو يريد اليقينَ ثم يدركُه الشكُّ...فإذا ابتدأَ كلامَه على ما في نيته من الشك أَعملَ الفعلَ قَدَّمَ أو أَخَّرَ، كما قال: زيدًا رأيتُ، ورأيتُ زيدًا. وكلما طالَ الكلامُ ضَعُفَ التأخيرُ إذا أَعْمَلْتَ، وذلك قولك: زيدًا أخاك أظنُّ، فهذا ضعيف كما يَضْعُفُ: زيدًا قائمًا ضربتُ؛ لأن الحَدَّ أن يكون الفعلُ مبتدأً إذا عمل"(45). 

ثالثا: هل يجوز إلغاءُ الأفعالِ القلبيةِ المتصرفة مُتقدِّمةً؟
ذهب البصريون(46) إلا الأخفش(ت215هـ) إلى أنه لا يجوز إلغاء هذه الأفعال مُتقدِّمةً. 

ونُقِلَ عن الفراء(ت207ه) موافقتُهم(47) ، ووافقهم أكثرُ المتأخرين من النحاة(48) ؛ وعللوا لذلك بثلاث علل(49):

الأولى: أن هذه الأفعال عند التقدم تكون في أعلى مراتبها؛ فيجب إعمالها، ويمتنع إلغاؤها.

والثانية: أن التقديمَ دليلُ قوةٍ وعنايةٍ؛ فناسبَه العملُ، والتأخيرُ دليلُ ضعفٍ وإهمالٍ؛ فناسبَه الإلغاءُ.

والثالثة: أن المقتضي لإعمال هذه الأفعال عند تقدمها قائمٌ؛ فلم يوجد ما يُضْعِفُها، ويُسَوِّغُ إبطالَ عملِها، إذ إن الشكَّ في الخبر تقدَّمَ الاسمَ؛ فمُنِعَ الاسمُ من أن يجري على لفظه(الابتداء) قبل دخول الشك.

والرابعة: أن الفعل في حال التقديم يكون أقرب إلى المفعولين من الابتداء وأَوْلَى بهما منه، وفي حال التأخير يكون الابتداء أقرب إليهما وأَوْلَى بهما من الفعل، وفي حال التوسط تستوي مرتبتاهما؛ فتستوى أحقيتهما بالعمل.

قال المبرد:" فالذي تُلغيه لا يكون مُقَدَّمًا، إنما يكون في أضعاف الكلام؛ ألا ترى أنك لا تقول: ظننتُ زيدٌ منطلقٌ؛ لأنك إذا قَدَّمتَ الظنَّ فإنما تبني كلامَك على الشكِّ "(50).

وقال ابن جني:"...فإذا تقدمت هذه الأفعال لم يكن بُدٌّ من إعمالها، تقول: ظننت زيدًا كريمًا، فإذا توسَّطَتْ بين المبتدأ وخبره كنتَ في إعمالها وإلغائها مخيَّراً، تقول في الإعمال: زيدًا أظنُّ قائمًا، وتقول في الإلغاء: زيدٌ أظنُّ قائمٌ. قال الشاعر:
أبِا الأراجيزِ يا ابنَ اللؤمِ تُوعِدُني ( وفي الأراجيزِ خِلْتُ اللؤمُ والخَوَرُ

فإنْ تأخرتْ اختيرَ إلغاؤها وجاز إهمالُها، تقول: زيدٌ قائمٌ ظننتُ، وإن قلتَ: زيدًا قائمًا ظننتُ، جازَ"(51).

وقال أبو حيان:" الفعل إنْ وقع صَدْرَ كلامٍ فلا يجوز عند جمهور البصريين إلا الإعمال..."(52).

وحكم وابن السراج وابن مالك والرضي بجواز إلغاء المتقدم مع القُبْحِ، نحو: ظننتُ زيدٌ قائمٌ0ونقله بعضهم عن سيبويه(53).  

هذا إذا لم يتقدم على الفعل شيءٌ، فإن تقدَّم عليه شيءٌ كأداة استفهام أو نفي قَلَّ القُبْحُ، وجاز مع الضعف، والإعمال أرجح(54) ، نحو: متى ظننتَ زيدٌ مسافرٌ، وهل تَظنُّ بكرٌ نائمٌ، وما ظننتُ خالدٌ قائمٌ.
قال ابن السراج:" ويجوز لك أن تُلْغي الظنَّ إذا توسَّطَ الكلامَ أو تأخَّرَ، وإن شئتَ أعملتَه، تقول: زيدٌ ظننتُ منطلقٌ، وزيدٌ منطلقٌ ظننتُ، ولا يَحسُنُ الإلغاءُ إلا مؤخَّرا، فإذا ألغيتَ فكأنك قلتَ: زيدٌ منطلقٌ في ظني، ولا يَحْسُنُ أن تُلغيَه إذا تقدَّمَ "(55).
وقال ابن مالك:" وتختص متصرِّفاتُها بقبح الإلغاء في نحو: ظننتُ زيدٌ قائمٌ، وبضعفه في نحو: متى ظننتَ زيدٌ قائمٌ..."(56).

وقال الرضي:" ويقبُحُ الإلغاءُ مع تأخُّرِ الجملة عن فعل القلبِ..."(57).

وجعل الإمام عبد القاهر الجرجاني(ت474ه) هذه الأفعال على ثلاث مراتب(58):

المرتبة الأولى: التقديمُ، كقولك: ظننتُ زيدًا منطلقًا، ولا يجوز فيها إلا الإعمال؛ لأن التقديم من إعلام العناية، والإلغاء من دلائل الضعف؛ فلا يجتمع الإلغاء والتقديم، وليس للابتداء هنا حظٌّ في المفعولين بوجهٍ؛ فلذلك لم يَجُزْ إلا الإعمال.

المرتبة الثانية: التوسطُ، ويَحْسُنُ فيها الإلغاءُ والإعمالُ، تقول: زيدٌ ظننتُ منطلِقٌ، وزيدًا ظننتُ منطلقًا، وإنما تساويا لأَجْلِ أن واحدًا من المفعولَيْنِ تقدَّمَ والفعلُ واقعٌ بينهما، فهو متأخِّرٌ من وجهٍ ومتقدِّمٌ من آخر، ومرتبة الابتداء هنا مساوية لمرتبة الفعل، فليس أحدهما أقرب إلى المفعولين من الآخر.

المرتبة الثالثة: التأخُّر، والأحسنُ فيها الإلغاءُ، نحو: زيدٌ منطلقٌ ظننتُ؛ لأن الفعل لا حَظَّ له في التقدُّمِ بوجهٍ، وإذا كان كذلك ضعُفَ أمرُه، وحَسُنَ إلغاؤه؛ لأنك إذا ذكرت المفعولين قَبلَ الفعلِ كان الابتداء أقربَ إليهما من الفعلِ، وأَوْلَى العاملَيْنِ الأقربُ.

وذهـــب الكــــوفــيـــون(59) والأخــفـش(60) ومحــمـــد بن الـوليـد(61) وأبـو بكــــر الـزُّبَيْــــدِيّ(62) 

وابن الطـراوة(ت528ه)(63) وابن الحـاجـب(ت646ه) إلى جواز إلغائها متقدِّمةً، وإعمالُها أرجح وأحسن، واستندوا إلى بعض الشواهد، منها:

قول الشاعر: 
أَرْجُو وآملُ أنْ تَدْنُوا مَودَّتُها  (  وما إِخالُ لَدَيْنا منك تَنْويلُ(64)
وقول الآخر:
كذاكَ أُدِّبْتُ حتى صارَ مِنْ خُلُقي  (  أنِّي رأيتُ مِلاكُ الشيمةِ الأدبُ(65)
قال ابن الحاجب:" أما إذا تَقَدَّمتْ فالوجهُ الإعمالُ، وهو الثابتُ كثيرًا، وقد نُقِلَ جوازُ الإلغاء، ولا بُعْدَ فيه؛ لأن المعنى في صحة الإلغاء قائمٌ، تَقَدمَتْ أو تأَخَّرَتْ، وهو أن متعَلَّقها له إعرابٌ مستقلٌّ قبل دخولها، فجُعِلَ بعدَ دخولها على أصله، وجُعِلَتْ هي تفيد معناها خاصّة، وهذا حاصلٌ تقدَّمتْ أو تأخَّرَتْ؛ وإنما كثر إعمالُها مُقَدَّمةً لأن المقتضِي إذا تقدم كان أقوى منه إذا تأخر..."(66).

وقال المرادي:" فإنْ تقدَّمَ الفعلُ على المفعولينِ ولم يتقدَّمْه شيءٌ، فمذهبُ البصريين أنه يمتنع الإلغاء...وذهب الكوفيون والأخفش إلى جوازه، لكن الإعمال عندهم أرجح..."(67).

وقال ابن هشام:" ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم، خلافًا للكوفيين والأخفش....."(68).

وخرَّج البصريون شواهد الكوفيين على تقدير ضمير الشأن؛ فيكون عاملا غير مُلغًى ولا معلَّقٍ، أي: إخاله، أو رأيتُه، أو تقدير لام ابتداء حُذِفَتْ للضرورة، أي: لَلَدَيْنا، أو لَمِلاكُ، وعلى تقدير لام الابتداء يُحْمَلُ البيتان على التعليق، لا على الإلغاء(69).

وفي هذا قال ابن مالك في ألفيته:
وجَوِّزِ الإلغاءَ، لا في الابتِدَا ( وانوِ ضميرَ الشأنِ، أو لامَ ابتِدَا(70)
في موهِمٍ إلغاءَ ما تَقدَّما  (...................................

وقال في كافيته الشافية مشيرا إلى الشاهديْنِ السابقينِ :

وإنْ سِوَى ذا سابقًا مُلْغًى يُظَنّ  (  فَبَعْدَ لامٍ، أو ضميرٍ استَكَنْ(71)
كـ(ما إِخالُ) بَعْدُ (تَنْويلٌ) رُفِعْ (  (مِلاكُ) مع (رَأَيتُ) هكذا سُمِعْ

وقال الرضي:"...وإنما جاء ذلك لأن أفعالَ القلوب ضعيفة...وسيبويه لا يَحمِلُ ذلك على الإلغاء، بل على التعليق، ويقول اللام مقدرة، حُذفتْ للضرورة. وقال بعضهم: ضمير الشأن مقدَّرٌ بعد الفعل، وهذا أقربُ؛ لثبوت ذلك في غير ذلك الموضع من نواسخ الابتداء"(72).

وقال ابن الناظم:" وإذا تقدم الفعل لم يَجُزْ إلغاؤه، وموهِمُ ذلك محمولٌ إما على جعل المفعول الأول ضمير الشأن محذوفًا، والجملة المذكورة مفعولٌ ثانٍ..... وإما على تعليق الفعل بلام الابتداء مقدَّرةً، كما يُعَلَّقُ بها مظهَرَةً "(73).

رابعا: إلغاء غير الماضي من الأفعال القلبية المتصرفة: 

يعمل غير الماضي من هذه الأفعال( المضارع والأمر ) عَمَلَ الماضي، وتجري عليه جميع أحكام الماضي، فينصب المفعولَيْنِ اللذَيْنِ أصلهما المبتدأ والخبر، نحو: علمتُ زيدًا مسافرًا، وأنت تَعْلَمُ زيدًا مسافرًا، ويا هذا اعلَمْ زيدًا مسافرًا.

    ويجوز فيه الإلغاء والتعليق، فتقول: زيدٌ علمتُ مسافرٌ، وزيدٌ تَعْلَمُ مسافرٌ، وزيدٌ اعلمْ مسافرٌ. وكذلك عند التأخر عن المفعولين(74).

وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله:

وخُصَّ بالتعليقِ والإلغاءِ ما ( مِنْ قبلِ " هَبْ "، والأمرَ" هَبْ " قد أُلْزِما

كذا " تَعَلَّمْ "، ولِغيرِ الماضي مِنْ ( سواهما اجعلْ كُلَّ ما زُكِنْ(75)
قال المرادي:" يعني: أن غير الماضي كالمضارع والأمر من سوى " هَبْ " و " تَعَلَّمْ " يعملُ عملَ الماضي، فينصب المفعولين، ويجوز فيه الإلغاء والتعليق، ولهذا قال: " كلُّ ما زُكِنْ " أي: كل ما عُلِمَ للماضي من الأحكام "(76). 

وقال ابن عقيل:" فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى: متصرِّفةٍ وغيرِ متصرِّفةٍ. فالمتصرفة: ما عدا       "هَبْ، وتَعَلَّمْ " فيُستعمل منها الماضي، نحو: ظننتُ زيدًا قائمًا، وغير الماضي وهو: المضارع، نحو: أظنُّ زيدًا قائمًا، والأمر، نحو: ظُنَّ زيدًا قائمًا، واسم الفاعل، نحو: أنا ظانٌّ زيدًا قائمًا، واسم المفعول، نحو: زيدٌ مظنونٌ أبوه قائمًا، فـ " أبوه : هو المفعول الأول، وارتفع لقيامه مقام الفاعل،   و " قائمًا " المفعول الثاني، والمصدر، نحو: عجبتُ من ظنِّكَ زيدًا قائمًا. ويَثبُتُ لها كلِّها من العملِ وغيرِه ما ثبت للماضي "(77).

وقال الشاطبي(ت790ه):" ثم قال:" ولِغيرِ الماضي مِنْ ( سواهما " إلى آخره، يعني: أن حكم غير الماضي من هذه الأفعال كلها حكمُ الماضي السابقِ الذِّكْرِ، ما عدا " هَبْ، وتَعَلَّمْ " فإنهما قد اُهمِلَ فيهما غيرُ صيغةِ الأمرِ، وذلك أنه قَدَّمَ ذِكْرَ هذه الأفعال بلفظ الماضي فنَبَّه الآنَ على أن سواه، وهو(المضارع، والأمر) منها في الحكم مع الماضي على حدٍّ سواء، فكلُّ ما للماضي من أحكام هذا الباب مستقِرٌّ لغيره، وإنما نَبَّه على هذا خوفًا من أن يُتَوَهَّمَ خلافُه..."(78).

خامسا: إلغاء مصادر الأفعال القلبية المتصرفة ومشتقاتها:

- إلغاء المصدر:

كما جاز إلغاءُ الأفعال القلبية المتصرفة(الماضي، والمضارع، والأمر) جاز أيضا إلغاءُ مصادرها، ويجري عليها ما جرى على أفعالها من أحكام، إلا أن هذا ليس عامًّا في هذه الأفعال، بل في أكثرها استعمالًا(79).

قال سيبويه:" اعلمْ أن المصدر قدْ يُلغَى كما يُلْغَى الفعلُ، وذلك قولك: متى زيدٌ ظَنَّكَ ذاهبٌ(80) ، وزيدٌ ظَنِّي أخوكَ، وزيدٌ ذاهبٌ ظَنِّي، فإن ابتدأتَ فقلتَ: ظَنِّي زيدٌ ذاهبٌ، كان قبيحًا، لا يجوز البتةَ، كما ضَعُفَ" أظنُّ زيدٌ ذاهب. وهو في " متى " و" أين " أحسنُ، إذا قلتَ: متى ظَنَّكَ زيدٌ ذاهبٌ؟ ومتى تظنُّ عمرٌو منطلِقٌ؛ لأن قبله كلامًا..."(81).

وقال الزمخشري(ت538ه):" ويُلغى المصدرُ إلغاءَ الفعلِ، فيقال: متى زيدٌ ظَنَّك ذاهبٌ، وزيدٌ ظَنِّي مقيمٌ، وزيدٌ أخوك ظنِّي، وليس ذلك في سائر الأفعال "(82).

وشرَحَه ابنُ يعيش قائلا:" وكذلك المصدر حكمه حكم الفعل؛ فيجوز إلغاؤه حيث جاز إلغاء الفعل، ومعنى إلغائه إبطال عمله لا إبطال إعرابه، فتقول: متى زيدٌ ظَنَّكَ ذاهبٌ، وزيدٌ ذاهبٌ ظَنِّي...وإنما جاز مع المصدر إذا كان منفردًا لأنه قد صار كالبدل من الفعل، فلما كان في تقدير الفعل جاز إلغاؤه كما يُلغَى الفعلُ إذا توسط بين المبتدأ والخبر، وكذلك إذا تأخر نحو قولك: زيدٌ ذاهبٌ ظَنِّي، أو في ظني، أو ظنًّا مني، والإلغاء هنا أحسنُ إذْ كان متأخرا كما كان الفعل كذلك، فإن بدأتَ بالمصدر وقلت: ظني زيدٌ ذاهبٌ اليومَ، كان الإلغاء قبيحًا ممتنعًا، كما كان في الفعل كذلك إذا قلت: أظنُّ زيدٌ ذاهبٌ؛ لأن تقديره تقدير الفعل، فإن تَقَدَّمَه ظرفٌ أو نحوه من الكلام، نحو قولك: متى ظَنِّي زيدٌ ذاهبٌ، وأين ظَنِّي زيدٌ ذاهبٌ، جاز الإلغاء لأن قبله كلامًا فصار الفعل كأنه حشو...وقوله: " وليس ذلك بسائر الأفعال " يريد في باقي أخوات " ظننت "، لا يجوز " زيدٌ حُسْباني ذاهبٌ "؛ وذلك لكثرة استعمال : ظننتُ، فاعرفْه"(83).
- إلغاء المشتقات:

كما جاز إلغاء هذه الأفعال ومصادرها جاز أيضا إلغاء مشتقاتها التي تعمل عمل الفعل، كاسم الفاعل، واسم المفعول(84).

قال ابن الناظم:"...للمضارع من أفعال هذا الباب، والأمر سوى(هَبْ، وتَعَلَّمْ) ما قد عُلِمَ للماضي من نَصْبِ مفعولَيْنِ هما في الأصل مبتدأ وخبر...ومن جواز الإلغاء والتعليق فيما كان قلبيا...والمصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول يجري هذا المجرى أيضا، تقول في الإعمال: أعجبني ظنُّكَ زيدًا عالمًا، وأنا ظانٌّ زيدًا مقيمًا، ومررت برجلٍ مظنونٍ أبوه ذاهبًا، فـ"أبوه" مفعول أول مرفوع لقيامه مقام الفاعل، و" ذاهبًا" مفعول ثان. وتقول في الإلغاء: زيدٌ عالمٌ أنا ظانٌّ، وتقول في التعليق: أعجبني ظنُّك ما زيدٌ قائمٌ، ومررت برجلٍ ظانٍّ أزيدٌ قائمٌ أم عمرو؟ وجميع الأفعال المتصرفة يجري المضارع منها، والأمر، والمصدر، واسما الفاعل، والمفعول مجرى الماضي في الأحكام"(85).
سادسا: وقوعُ الأفعالِ المُلْغَاةِ بين معمولَيْ " إنَّ "، وبين " سوفَ " ومصحوبِها، وبين معطوفٍ ومعطوفٍ عليه، وبين جارٍّ ومجرورٍ، وبين فعلٍ ومرفوعه:

يجوز أن يقع الفعل المُلْغَى بين معمولَيْ " إنَّ "، نحو: إن زيدًا- أحْسَبُ- مسافرٌ، وبين " سوفَ " ومصحوبِها، نحو: سوف- أَحْسَبُ- يقومُ بكرٌ، وبين معطوفٍ ومعطوفٍ عليه، نحو: زارني زيدٌ-أظنُّ- وعمرٌو، وبين جارٍّ ومجرورٍ، نحو:" اشتريتُه بـ أُرَى ألفِ درهمٍ "(86) ، وبين فعلٍ ومرفوعه، نحو: نامَ - أظنُّ –عمرٌو(87). 

ومن أمثلة وقوعه بين معمولَي " إنَّ " قول الشاعر:

إن المُحِبَّ– عَلِمْتُ- مُصطبِرُ ( ولديْهِ ذنْبُ الحُبِّ مُغْتَفَرُ(88)
ومن أمثلة وقوعه بين " سوف " ومصحوبها قول الشاعر:

وما أدري وسوف- إِخَالُ-أدري ( أقومٌ آلُ حِصْنٍ أم نساءُ(89)
ومن أمثلة وقوعه بين معطوفٍ ومعطوفٍ عليه قول الشاعر:

فما جَنةَ الفِرْدَوْسِ أقبلْتَ تَبْتَغي(ولكنْ دعاك الخُبْزُ-أَحْسَبُ- والتمرُ(90)
- واختُلِفَ في الواقع بين فعلٍ ومرفوعه(91): فذهب البصريون إلى أنه يجوز فيه الإلغاء والإعمال، و ذهب الكوفيون إلى أنه يجب فيه الإلغاء؛ فلا يجوز الإعمال(92).

ورَدَّ ابنُ مالكٍ، وغيرُه من المتأخرين(93) مذهبَ الكوفيين، مستندين إلى سماع الإعمال عن العرب في بعض الروايات. قال ابن مالك في التسهيل:" وقد يقع المُلْغَى بين معمولَيْ " إنَّ "، وبين " سوفَ " ومصحوبِها، وبين معطوفٍ ومعطوفٍ عليه، وإلغاءُ ما بين الفعلِ ومرفوعِه جائز لا واجب خلافًا للكوفيين "(94).

ثم قال في الشرح:" ... وزعم الكوفيون أن إلغاء ما وقع من أفعال هذا الباب بين فعلٍ ومرفوعِه واجب؛ فلا يجوز عندهم نصب " زيد " في قولك: قامَ أظنُّ زيدٌ، ويقوم أظنُّ زيدٌ. والصحيح جواز النصب والرفع، فإذا نصبتَ فالفعل المتقدم مفعول ثانٍ(95) ، وإذا رفعتَ فظاهرٌ(96) ، ويُنشَدُ بالنصب وبالرفع قول الشاعر: 

شَجَاكَ – أظنُّ- رَبْعُ الظَّاعِنِينَا(  ولم تَعْبَأْ بِعَذْلِ العَاذِلِينَا(97) "(98).

سابعًا: توكيدُ الأفعالِ المُلْغَاةِ بالمصدرِ، أو نائبِه( ضميره، أو اسم إشارة إليه ):

توكيد الأفعال الملغاة بالمصدر المنصوب قبيحٌ، وتوكيدها بالمصدر المضاف إلى الياء ضعيف، وتوكيدها بضمير المصدر أو اسم إشارة إلى معناه أقلُّ ضعفًا؛ وهذا لأن توكيد هذه الأفعال بالمصدر يُقَوِّيها، ويُضعِفُ إلغاءَها(99).  

فيَقْبُحُ أن تقول: زيدٌ ظننتُ ظَنًّا منطلِقٌ، ويَضْعُفُ: زيدٌ ظننتُ ظَنِّي منطلِقٌ، وأقلُّ منه ضعفًا: 

زيدٌ ظننتُه(100) منطلقٌ، وزيدٌ ظننتُ ذاك(101) منطلِقٌ.

قال الإمام عبد القاهر:" اعلم أنك إذا عَدَّيْتَ الفعلَ إلى المصدر كان ذلك توكيدًا له وتشديدًا. ألا ترى أنك إذا قلت: ضَرَبتُ ضربًا، كان ذكرُ " ضَرْبًا " توكيدًا للفعل وإلا فليس فيه إلا ما في الفعل من وقوع الحدث. وإذا كان كذلك كان إلغاء الفعل مع تعديه إلى المصدر ضعيفًا؛ لأجل أن المُلْغَى لا يليق به التأكيد، فإذا قصدت الإلغاء فمن سبيلك أن تقول: زيدٌ ظننتُ منطلقٌ، ولا تُعَدِّيه إلى المصدر ولا إلى ضميره فتقول: زيدٌ ظننتُه منطلقٌ، فإن فعلت ذلك جاز على قُبْحٍ...وأقبح من هذا أن تقول: زيدٌ ظننتُ ظَنًّا منطلِقٌ، يعني: أن إلغاء الفعل عند تعديه إلى صريح لفظ المصدر أقبحُ من إلغائه عند تعديه إلى ضميره. وذلك أن المصدر تكرير وتوكيد للفعل لفظًا ومعنًى؛ لأن في الظنِّ لفظَ ظننتُ، والضمير تأكيد له معنًى لا لفظًا، وكلما كان أذهبَ في التأكيد كان أبعدَ من الإلغاء..."(102).

وقال ابن مالك في شرحه للتسهيل" ويقبح توكيد المُلْغَى بمصدر صريح، نحو: زيدٌ ظننتُ ظنًّا منطلِقٌ، ويُزيل بعضَ القبح عدم ظهور النصب، نحو: زيدٌ ظننتُ ظنِّي منطلِقٌ، ويكتسي بعضَ الحُسنِ بكون المصدر ضميرا أو اسم إشارة، نحو: زيدٌ ظننتُه، أو ظننتُ ذاك منطلقٌ (103)".

وإلى هذا أشار في كافيته الشافية بقوله:
واستَقْبَحُوا توكيدَ ما يُلْغَى، وإنْ(  تُضْمِرْه، أو تُشِرْ لِمَعناه يَهُنْ(104)
ثم قال في شرحه:" التوكيدُ يدلُّ على الاعتناء بالمؤكَّدِ، والإلغاء يدلُّ على عدم الاعتناء بالمُلْغَى؛ فلذلك قَبُحَ توكيدُ ما أُلْغِيَ من هذه الأفعال، نحو: زيدٌ ظننتُ ظَنًّا منطلِقٌ. فلو أُضمِرَ المصدرُ، أو أُشيرَ إلى معناه اغتُفِرَ ذلك، نحو: زيدٌ ظننتُه مقيمٌ، أو: ظننتُ ذاكَ، ومنه قول الشاعر:

يا عَمرُو إنَّكَ قد مَلِلْتَ صحابتي ( وصحابَتِيكَ- إخالُ ذاكَ- قليلُ(105)
وإنما اغتُفِرَ التوكيدُ بالضمير، واسم الإشارة لأنهما لا يَتَنَزَّلانِ منزلةَ تكرير الفعل، بخلاف التوكيد بصريح المصدر فإنه بمنزلة تكرير الفعل؛ فقَبُحَ كما يَقْبُحُ تكرير الفعل إذا أُلْغِي (106)".

وقال الرضي:" وتوكيدُ المُلْغَى بمصدرٍ قبيحٌ؛ إذ التوكيدُ دليلُ الاعتناء بحالِ ذلك العامل، والإلغاءُ ظاهرٌ في تركِ الاعتناءِ به، فبينهما شبه التنافي. وأما توكيده بالضمير، واسم الإشارة المرادِ بهما المصدرُ فأَسْهَلُ؛ إذ ليسا بصريحين في المصدرية، نحو: زيدٌ أحسَبُه، أو: أحسَبُ ذاك قائمٌ "(107).

وقال أبو حيان:" وتوكيدُ المُلْغَى يكون بصريح المصدر، وبضمير المصدر، وبإشارةٍ إلى المصدر، فإذا أَكَّدْتَه بالمصدر غير مضافٍ إلى ضمير المتكلم، نحو: زيدٌ ظننتُ ظَنًّا، فهو قبيحٌ، أو مضافًا إلى الياء فضعيفٌ، وإنْ أَكَّدْتَه بضمير المصدر، نحو: زيدٌ ظننتُه قائمٌ، فهو أحسنُ من تأكيده بصريح المصدر.....وإنْ أَكَّدْتَه بإشارة إلى المصدر: زيدٌ ظننتُ ذلك منطلِقٌ، فقد ذَكَرَه سيبويه، وباتفاق هو أحسنُ في الإلغاء من لفظ المصدر، عند من يُجيز إلغاءَه، وظاهر كلام سيبويه أنه أضعف في الإلغاء من الضمير"(108).
المبحث الثاني

التعــليــق

ويشتمل على ما يلي:

أولا: تعريف التعليق( في اللغة، وفي اصطلاح النحويين).

ثانيا: علة تسميته تعليقًا.

ثالثا: حكم التعليق.

رابعا: هل تعلَّقُ جميع الأفعال القلبية المتصرفة ؟
خامسا: المُعَلِّقاتُ :
1- لام الابتداء.

2- الاستفهام.

3- النفي.

4- لام القسم.

5- لو.

6- لعل.

7- كم الخبرية. 
سادسا: الفرق بين الإلغاء والتعليق.
المبحث الثاني

التعليق

أولا: تعريف التعليق:

في اللغة: التَّعْليقُ: مصدرٌ للفعل " عَلَّقَ "، وقد ورد في اللغة لعدة معانٍ، أهمها: نَوْطُ الشيءِ بغيره(109) ، ووَضْعُ الشيءِ على الشيءِ، وعَدمُ القَطْعِ والعزمِ بالشيءِ، وتَعَقُّبُ كلامٍ بِنَقْدٍ، أو بيانٍ، أو تكميلٍ، أو تصحيحٍ، أو استنباطٍ. 

جاء في اللسان:" وعَلَّقَ الشيءَ بالشيءِ، ومنه، وعليه- تَعْليقًا: ناطَه به. والعِلَاقَةُ: ما عَلَّقْتَه به... .....وعَلَّقَه على الوَتِدِ، وعَلَّقَ الشيءَ خلْفَه كما تُعَلَّقُ الحَقيبةُ وغيرُها من وراء الرَّحْلِ"(110).
وجاء في المعجم الوسيط:"(عَلَّقَ) الرَّجُلُ: أَلقَى زِمامَ الرَّكُوبةِ على عُنُقِها ونزلَ عنها. و- الشيءَ بالشيءِ، وعليه: وضَعَه عليه. يقال: عَلَّقَ الثوبَ على المِشْجَبِ. و- بابًا على دارِه: نَصَبَه ورَكَّبَه. و- أَمْرَه: لم يَعْزِمْه ولم يَتْرُكْه. ويقال: عَلَّقَ القاضي الحُكْمَ: لم يَقْطَعْ به...و- على كلامِ غيرِه: تَعَقَّبَه بنقدٍ، أو بيانٍ، أو تكميلٍ، أو تصحيحٍ، أو استنباطٍ".
والمعنى الأوفق بالمعنى الاصطلاحي هو: عَدمُ القَطْعِ والعزمِ بالشيءِ(112) ، كما في قوله تعالى:                                 ﭽ ﭿ ﮀﭼ - النساء/ 129 -(113) أي: التي فُقِدَ زَوجُها؛ فلا هي ذاتُ بَعْلٍ ولا هي مطلقة، شُبِّهتْ بها المرأةُ التي يُسيءُ زوجُها عشرتَها، والله أعلم.
وفي اصطلاح النحويين:

" التعليق " مصطلح قديم، ورد ذكره قرينًا لمصطلح " الإلغاء " عند الحديث عن الأفعال القلبية، ذكره سيبويه(114) ، وعبد القاهر الجرجاني(115) ، والزمخشري(116) ، وغيرهم.

وعرَّفه كثير من المتأخرين- بَدْأً من ابن يعيش- بتعريفات متفِقة أو متقاربة، على النحو التالي:

عرفه ابن يعيش بأنه: إبطالُ عَمَلِ العاملِ لفظًا لا تقديرًا(117).
وعرَّفَه ابن عصفورٍ بأنه:" تَرْكُ العملِ لموجِبٍ يَمنعُ منه "(118).

وعرَّفه ابن مالك بأنه:" إبطالُ العملِ لفظًا لا محَلًّا على سبيل الوجوب"(119).

وعرَّفه الرضيُّ بأنه:" إبطالُ العملِ لفظًا لا معنًى "(120).

وعرَّفه ابن الناظم بأنه:" تركُ إعمالِ الفعلِ لفظًا لا معنًى؛ لفصلِ ما له صدرُ الكلامِ بينه وبين معموله، كقولك: علمتُ لَزيدٌ ذاهبٌ"(121).

وعرَّفه أبو حيان بأنه:" تركُ العملِ في اللفظ لا في التقدير لمانِعٍ "(122).

وعرَّفه المرادي بأنه:" تركُ العملِ لفظًا لا معنًى لمانِعٍ "(123).

وعرَّفه ابن هشام(124) ، وابن عقيل(125) ، والشيخ خالد الأزهري(126) ، والسيوطي(127) ، والأشموني(128) ، وغيرهم من المتأخرين بتعريفات متفقة مع التعريفات السابقة، أو قريبة منها. 
ثانيا: علة تسميته تعليقًا:

سُمِّي تعليقًا لأن فيه عدمَ قطعٍ وعزمٍ بإبطال عمل الأفعال المعلَّقةِ؛ إذ إنها تُعلَّقُ عن العمل لفظًا لا محلًّا، فهو إبطالٌ في اللفظ مع تقدير الإعمال في المحل، أي: إنه عامِل لا عامِل، ويدل على ذلك جواز العطف على محل الجملة المُعَلَّقِ عنها الفعل(129) بالنصب، وهذا على خلاف الإلغاء فإن فيه قطعا وعزمًا بعدم العمل لفظا ومحلا.

قال ابن هشام:" وإنما سُمِّي هذا الإهمالُ تعليقًا؛ لأن العامل في نحو قولك:" علمتُ ما زيدٌ قائمٌ " عاملٌ في المحل، وليس عاملا في اللفظ؛ فهو عامل لا عامل؛ فشُبِّه بالمرأة المعلَّقة التي لا هي متزوجة ولا مطلَّقة، والمرأة المعلَّقة هي التي أساء زوجُها عشرتَها. والدليل على أن الفعل عامل في المحل أنه يجوز العطف على محل الجملة بالنصب، كقول كثيِّر:

وما كنتُ أدري قبلَ عّزَّةَ ما البُكَى ( ولا موجِعاتِ القَلْبِ حتى تَوَلَّتِ(130)
فعطف " موجِعاتِ " بالنصب على محل قوله: " ما البُكَى " الذي عُلَّقَ عن العمل في قوله:          "أدْري " "(131).

وقال ابن عقيل:" ...فالتعليق هو: إبطال العمل لفظًا لا محلًّا على سبيل الوجوب. وسُمِّي تعليقًا لأنه إبطالٌ في اللفظ مع تعليق العامل بالمحل وتقدير إعماله (132)".
ثالثا: حكم التعليق:

تعليق الأفعال القلبية المتصرفة لموجِبٍ لذلك واجبٌ(133) ، أو لازمٌ((134) ، أو ضروريٌّ(135) ، هكذا عبَّر النحاة؛ وذلك لأن أدوات التعليق لها صدر الكلام؛ فلا يعمل ما قبلها فيما بعدها؛ ومن هنا وجبَ التعليق.
رابعا: هل تُعَلَّقُ جميعُ الأفعالِ القلبِيَّةِ المتصرِّفةُ(136) ؟

ذهب جمهور النحاة إلى أن التعليق يكون في جميع الأفعال القلبية المتصرِّفة، سواء أكانت بمعنى العِلْمِ أم بمعنى الظَّنِّ.

وذهب ثعلب(ت291ه) وابن كيسان(ت299ه) - وحُكِيَ عن سيبويه والمبرد- إلى أنه لا يُعلَّقُ من هذه الأفعال إلا ما كان بمعنى العِلْمِ، وأمّا ما كان بمعنى الظَّنِّ ونحوه فلا يُعَلَّقُ.

وذهب بعض النحاة إلى أنه يَحْسُنُ فيما كان بمعنى العِلْمِ، ويَقْبُحُ في غيره. 

والراجح: مذهب الجمهور لورود السماع به عن العرب فيما كان بمعنى العلم، وفيما كان بمعنى الظن أيضا.

خامسا: المُعَلِّقات(137):
تُعَلَّق هذه الأفعال عن العمل لفظًا لا معنًى بسبب الفصل بينها وبين معمولَيْها بما له الصدارة في الكلام؛ فلا يجوز أن يعمل فيهما ما قبله، وهذه المعلِّقات هي:

1- لام الابتداء، نحو: أخالُ لَعمرٌو أخوك، وعلمتُ لَزيدٌ مسافرٌ، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ ﭼ(138) 
واختُلِفَ(139) في نحو: علمتُ إنَّ أحمدَ لفاضلٌ، فقيل: المُعلِّقُ اللامُ؛ لأنها منوية التقديم، وهو الراجح. وقيل: المُعلِّقُ " إنَّ "؛ لجوازه بغير اللام على ضَعْفٍ. والجمهور: على أن " إنَّ " لا تقع معلِّقةً بغير اللام.
2- الاستفهام، ويشمل: الهمزة باتفاق، نحو: علمتُ أزيدٌ سافرَ أم عمرو، ومنه قوله تعالى:                ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﭼ(140), ومنه قول الشاعر:
فما أَدْري أَغَيَّرَهم تَنَاءٍ (             وطُولُ العَهْدِ أم مَالٌ أَصَابُوا(141)
و " هل " على الصحيح(142) ، نحو: علمتُ هل زيدٌ في الدار أم عمرو.
ويشمل كذلك: الاسمَ المُضَمَّنَ معنى الاستفهامِ، ويكون مبتدأ نحو: علمتُ أيُّهم أفضلُ، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ - طه/71  - (143) وقوله تعالى: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ - الكهف،12 – (144) ، أو خبرًا، نحو: علمتُ متى السفرُ.

و يشمل أيضا: الاسمَ المضافَ إلى الاسمِ المُضَمَّنِ معنى الاستفهامِ( المبتدأ)، نحو: علمتُ غلامُ مَنْ أنت، وغلامُ أيِّهم عندك، و(الخبر) نحو: علمتُ صبيحةَ أيِّ يومٍ سفرُك(145).

ويشمل أيضا: الاسم المُضَمَّن معنى الاستفهام (الفضلة)، نحو قوله تعالى: ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ- الشعراء/227 – (146).

 وأدخل الشاطبيُّ جميعَ أدوات الاستفهام في هذا الحكم، مستندًا إلى إطلاق ابن مالك القول في الاستفهام وعدم تقييده، فقال:" وللاستفهام أدوات منها: الهمزة، كقولك: علمتُ أَزيدٌ قائمٌ أم عمرٌو...ومنها: أَيّ، نحو قولك: علمتُ أيُّهم قائمٌ...ومنها: مَنْ، نحو قولك: عرفتُ مَنْ زيدٌ، وعلمتُ مَنْ أخوك. ومنها: ما، نحو: علمتُ ما الأمرُ، وعرفتُ ما مذهبُك. ومنها: هل، نحو: علمتُ هل أنت قائمٌ. ومنها: كيفَ، نحو: عرفتُ كيف زيدٌ. ومنها: أينَ، نحو: علمتُ أين زيدٌ قاعدٌ. ومنها: متى، نحو: علمتُ متى خروجُك. وعلى الجملة فأدوت الاستفهام كلُّها داخلة في هذا الحكم؛ ولذلك أَطلقَ الناظمُ القول في الاستفهام "(147).  

وإلى اللام والاستفهام أشار سيبويه بقوله: " ومن ذلك أيضا قولك: قد علمتُ إنه لَخَيْرٌ منكَ. فــ " إنَّ " ههنا مبتَدَأةٌ، و " علمتُ " ههنا بمنزلتها في قولك: لقد علمتُ أيُّهم أفضلُ، معلَّقَةً في الموضعين جميعا. وهذه اللام تَصْرِفُ " إنَّ " إلى الابتداء كما تَصْرِفُ " عبد الله " إلى الابتداء إذا قلتَ: قد علمتُ لَعبدُالله خيرٌ منك... "(148).
وقال المبرد:" ألا ترى أنه لا يدخلُ على الاستفهام من الأفعال إلا ما يجوز أن يُلْغَى(149) ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وهذه الأفعال هي التي يجوز ألَّا تعملَ خاصةً، وهي ما كان من العلم والشك، فعلى هذا: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﭼ - الكهف/12 –(150) ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﭼ – البقرة/ 102 – (151) لأن هذه اللام تفصل ما بعدها مما قبلها، تقول: علمتُ لَزيدٌ خيرٌ منك"(152).
    3- النفي، ويشمل: " ما " النافية، نحو: علمتُ ما زيدٌ منطلقٌ، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ – الأنبياء/ 65 – (153) وقوله تعالى: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ – فصلت:48 – (154)، و" لا " النافية(155) ، نحو: علمتُ لا زيدٌ مسافرٌ ولا عمرو، وأحسبُ لا يقومُ زيدٌ، وأظنُّ لا يخرجُ عمرٌو، و " إنْ " النافية نحو: علمتُ إنْ بكرٌ قامَ، ومنه قوله تعالى: ﭽﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ – الإسراء/52 – (156).

     4-لامُ القَسَمِ (157) (وتسمى: لام جواب القسم) عَدَّها من المعلِّقات ابنُ مالكٍ(158) ، ووافقه:الرضي(159) وابن الناظم(160) وابن هشام(161) وابن عقيل(162) والسلسيلي (ت770هـ)(163) والشاطبيُّ(164) والشيخ خالد الأزهري(165) والسيوطي(166)، وغيرهم. 
وذلك نحو: علمتُ لَيُسافِرَنَّ زيدٌ، وأحسبُ لَيقومَنَّ عمرٌو، والتقدير: علمتُ واللهِ لَيُسافِرَنَّ زيدٌ، وأحسبُ واللهِ لَيقومَنَّ عمرٌو، فجملة القسم وجوابه في موضع نصب، وبهذا يُرد على من لم يذكر لامَ القسم بحجة أن جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب.   

ومنه قول لبيد بن ربيعة:

ولقد عَلِمْتُ لَتأتيَنَّ مَنِيَّتي ( إنَّ المنايا لا تَطِيشُ سِهَامُها(167)
وإلى ما سبق أشار ابن مالك في ألفيته بقوله:

.................................. (والتَزِم التعليقَ قبلَ نَفْيِ " ما "(168)
و " إنْ " و " لا " ، لامِ ابتِدا، أو قَسَمْ( كذا، والاستفهامُ ذا له انْحَتَمْ

5- " لو " ( زادها ابن مالك(169) أيضا )؛ وذلك لأنها يُجابُ بها القسم كاللام، ومنه قول الشاعر:

وقد عَلِمَ الأقوامُ لو أنَّ حَاتِمًا ( أرادَ ثَراءَ المَالِ كانَ له وَفْرُ(170)
6-" لَعَلَّ " ( عَدَّها من المعلِّقات أبو على الفارسي(171) ، وتبعه أبو حيان(172))، وتختص بـ(دَرَى)، وجعلا منه قوله تعالى: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ    ﯡ  ﯢ      ﯣﭼ –الأنبياء/111 – (173) وقوله تعالى: ﭽ ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ – الأحزاب/63) (174)وقوله تعالى ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭼ- عبس/3 – (175) .

وعَلَّلا لجعل " لعلَّ " المفيدة للترجي مُعَلِّقةً بأنها مثلُ الاستفهامِ في أنه غيرُ خبرٍ، وأن ما بعده منقطِعٌ عمّا قبله ولا يعمل فيه(176).

7-( كَمْ ) الخبرية (عَدَّها من المعلِّقات الزمخشريُّ، وتبعه ابن هشام)؛ محتجين بأن لها الصدارة كالاستفهامية(177).

وجَعَلا من ذلك قوله تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀﭼ – يس/31 (178).                                                             
قال الزمخشري:" (أَلَمْ يَرَوْا): أَلَمْ يَعلموا، وهو معلَّقٌ عن العمل في(كَمْ) لأن(كَمْ) لا يعمل فيها عاملٌ قبلها، كانت للاستفهام أو للخبر؛ لأن أصلها الاستفهام، إلا أن معناه نافذٌ في الجملة كما نَفَذَ في قولك: ألم يَرَوْا إنَّ زيدًا لَمنطلقٌ، وإن لم يَعملْ في لفظه..."(179).

وقال ابن هشام في شرح الشذور وهو يعدد المعلِّقات:" العاشر:(كم) الخبرية، نص على ذلك بعضُهم(180) ، وحَمَلَ عليه قوله تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀﭼ(– يس/31 – (181) وقَدَّرَ(كم) خبريةً، منصوبةً بـ(أَهْلَكْنَا)، والجملة سَدَّت مسدَّ مفعولي(يَرَوْا)، و(أَنَّهم) بتقدير: بأنهم، وكأنه قيل: أهلكناهم بالاستئصال. وهذا الإعرابُ والمعنى صحيحان، لكن لا يتعين خبرية (كم) بل يجوز أن تكون استفهامية، ويؤيده قراءة ابن مسعود( مَنْ أَهلَكْنا)(182) ....."(183). 
سادسًا: الفَرْقُ بين الإلغاء والتعليق(184) 
اتضح من الدراسة السابقة أن هناك عدة فروق بين الإلغاء والتعليق، أوجزها فيما يلي:

1- الإلغاء: إبطال العمل لفظًا ومحلًّا، والتعليق إبطال العمل لفظًا لا محلًّا؛ فالعامل المُلْغَى لا عملَ له مطلقًا، والعامل المعلَّقُ يعمل في المحل. 

2- الإلغاء: جائز(اختياري)، والتعليق واجب(ضروري).

3- الجملة مع الإلغاء لا محل لها من الإعراب، وأما مع التعليق فهي في محل نصب؛ لأنها سدت مسد المفعولين.

4- الإلغاء جائز في جميع الأفعال القلبية المتصرفة( بإجماع النحاة)، وأما التعليق فمختَلَفٌ فيه: الجمهور على أنه يكون في جميع هذه الأفعال، سواء أكانت بمعنى العِلْمِ أم بمعنى الظَّنِّ. وذهب ثعلب وابن كيسان( وحكي عن سيبويه والمبرد) إلى أنه لا يُعلَّقُ من هذه الأفعال إلا ما كان بمعنى العِلْمِ، وأمّا ما كان بمعنى الظَّنِّ ونحوه فلا يُعَلَّقُ. وذهب بعض النحاة إلى أنه يحسُنُ فيما كان بمعنى العِلْمِ، ويَقْبُحُ في غيره.
                 الحمد لله الذي جعل الحمدَ فاتحةَ أسرارِه، وخاتمةَ تصاريفِه وأقدارِه.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان

إلى يوم الدين.

أما بعد ،،

فقد يسَّر الله– عز وجل – إتمام هذه الدراسة النحوية التحليلية لموضوع: " الأفعال القلبية المتصرفة الناصبة مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر بين الإلغاء والتعليق "، وقد طوفت فيها بأُمَّاتِ كتبِ النحوِ واللغة والتفسير وغيرها، ومهدت لها بالحديث عن الأفعال القلبية وأقسامها، وما يدخله الإلغاء والتعليق منها وما لا يدخله ، ثم تحدثت عن الإلغاء والتعليق كلٌّ في مبحث مستقل، بادئا بتحرير المصطلح لغة واصطلاحا، ثم دراسة المسائل الفرعية، عارضا آراء النحاة ومذاهبهم، داعما ذلك بالنصوص الثابتة في كتبهم، و الشواهد المسموعة عن العرب المحتج بلغتهم نثرا وشعرا. 

وقد أسفرت هذه الدراسة – بفضل الله تعالى وتوفيقه – عن كثير من النتائج، أهمها ما يلي:

1- الأفعال القلبية: أفعال ناسخة تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين، وهي قسمان:   ( متصرفة، وغير متصرفة)، واختُصَّت المتصرفة بالإلغاء والتعليق. 
2- الإلغاء والتعليق مصطلحان قديمان ذكرهما سيبويه وغيره من المتقدمين، ثم ذكرهما المتأخرون.
3- الإلغاء والتعليق يتفقان في أن كلا منهما إبطالٌ للعمل، لكنهما يفترقان في عدة أمور، هي:
   ا- الإلغاء: إبطال العمل لفظًا ومحلًّا، والتعليق إبطال العمل لفظًا لا محلًّا؛ فالعامل المُلْغَى  

      لا عملَ له مطلقًا، والعامل المعلَّقُ يعمل في المحل. 

  ب - الإلغاء: جائز، والتعليق واجب.

  ج - الجملة مع الإلغاء لا محل لها من الإعراب، وأما مع التعليق فهي في محل نصب؛  

       لأنها سدت مسد المفعولين.

8- الإلغاء جائز في جميع الأفعال القلبية المتصرفة( بإجماع النحاة)، وأما التعليق فمختَلَفٌ فيه: الجمهور على أنه يكون في هذه الأفعال جميعها، سواء أكانت بمعنى العِلْمِ أم بمعنى الظَّنِّ. وذهب ثعلب وابن كيسان( وحكي عن سيبويه والمبرد) إلى أنه لا يُعلَّقُ من هذه الأفعال إلا ما كان بمعنى العِلْمِ، وأمّا ما كان بمعنى الظَّنِّ ونحوه فلا يُعَلَّقُ. وذهب بعض النحاة إلى أنه يحسُنُ فيما كان بمعنى العِلْمِ، ويَقْبُحُ في غيره.
  والراجح: مذهب الجمهور لورود السماع به عن العرب فيما كان بمعنى العلم، وفيما كان     

  بمعنى الظن أيضا.                                                                         
4- إعمال الأفعال القلبية المتصرفة عند تقدمها على مفعوليها واجب عند البصريين إلا الأخفش؛ فلا يجوز الإلغاء، لا تقول: ظننتُ خالدٌ مسافرٌ. وأجازه ابن السراج وابن مالك والرضي مع القبح، ويَقِلُّ هذا القبح عند تقدم استفهام أو نفي أو نحوهما على الفعل، نحو: متى ظننتَ خالدٌ مسافرٌ، وما ظننتُ خالدٌ مسافرٌ. وذهب الكوفيون والأخفش ومحمد بن الوليد وأبو بكر الزُّبَيْدي وابن الطراوة وابن الحاجب إلى جواز الإلغاء مع كون الإعمال أرجح وأحسن، واستدلوا بورود الإلغاء عن العرب، ورد البصريون شواهد الكوفيين ومن وافقهم، وخَرَّجوها على غير الإلغاء.
5- إلغاء الأفعال القلبية المتصرفة عند تأخرها عن مفعوليها أقوى وأرجح من إلغائها عند التوسط بينهما، ومن الإعمال، تقول: زيدٌ منطلقٌ ظننتُ(على الأرجح)، ويجوز: زيدًا منطلقًا ظننتُ.
6- إعمال وإلغاء الأفعال القلبية المتصرفة عند توسطها بين مفعوليها سيَّان عند الجمهور، تقول: زيدًا ظننتُ منطلقًا، وزيدٌ ظننتُ منطلقٌ. وذهب ابن بابشاذ وابن معطٍ وابن هشام والشيخ خالد الأزهري إلى أن إعمالها عند التوسط أحسن من إلغائها. والراجح رأي الجمهور.
7- يجري غير الماضي من الأفعال القلبية مجرى الماضي في جميع أحكام الإلغاء والتعليق، وكذلك المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول.
8- يجوز أن يقع الفعل المُلْغَى بين معمولَيْ " إنَّ "، نحو: إن زيدًا- أحْسَبُ- مسافرٌ، وبين     " سوفَ " ومصحوبِها، نحو: سوف- أَحْسَبُ- يقومُ بكرٌ، وبين معطوفٍ ومعطوفٍ عليه، نحو: زارني زيدٌ- أظنُّ- وعمرٌو، وبين جارٍّ ومجرورٍ، نحو: اشتريتُه بـ أُرَى ألفِ درهمٍ ، وبين فعلٍ ومرفوعِه، نحو: نامَ - أظنُّ – عمرٌو. والواقع بين فعل ومرفوعه مختلَفٌ فيه، فالبصريون على أنه يجوز فيه الإعمال والإلغاء، والكوفيون على أنه يجب فيه الإلغاء، ورده البصريون بسماع الإعمال عن العرب.
9- توكيد الأفعال الملغاة بالمصدر المنصوب قبيحٌ، وتوكيدها بالمصدر المضاف إلى الياء ضعيف، وتوكيدها بضمير المصدر أو اسم إشارة إلى معناه أقلُّ ضعفًا؛ هذا لأن توكيد هذه الأفعال بالمصدر يُقَوِّيها، ويُضعِفُ إلغاءَها. فيَقْبُحُ أن تقول: زيدٌ ظننتُ ظَنًّا منطلِقٌ، ويَضْعُفُ: زيدٌ ظننتُ ظَنِّي منطلِقٌ، وأقلُّ منه ضعفًا: زيدٌ ظننتُه منطلقٌ، وزيدٌ ظننتُ ذاك منطلِقٌ. 
10-  المعلِّقاتُ المتَّفَقُ عليها هي: لام الابتداء، والاستفهام، والنفي.  
وزاد ابن مالك: لام القسم، و " لو " ، ووافقه الرضي وأكثر المتأخرين.

 وزاد أبو على الفارسي: " لعل " وتختص بالفعل " دَرَى "، ووافقه أبو حيان.

 وزاد الزمخشري: " كم " الخبرية، ووافقه ابن هشام. 
11-  الراجح في نحو: " علمتُ إن محمدًا لَفاضلٌ " أن المعلِّقَ هو اللام، وليس " إنَّ ".
(
المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.
1- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان- تحقيق د/ رجب عثمان محمد، ومراجعة أ.د/ رمضان عبدالتواب (مكتبة الخانجى - القاهرة – ط : الأولى 1418هـ = 1998م).
2- الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد الهروي- تحقيق أ/عبدالمعين الملوحي(مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1413ه=1993م).
3- أسرار العربية لأبي البركات بن الأنباري- تحقيق أ/محمد بهجة البيطار(مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق – بدون).
4- الأصول فى النحو لابن السراج - تحقيق د/عبدالحسين الفتلى(مؤسسة الرسالة - بيروت - ط: الثالثة 1417هـ = 1996م).
5- الأعلام للزركلي(دار العلم للملايين – بيروت – ط: الخامسة عشرة 2002م).
6- أمالي ابن الشجري- تحقيق د/ محمود محمد الطناحي(مكتبة الخانجي – القاهرة – ط: الأولى 1413ه =1992م).
7- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام، ومعه: عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك للشيخ/محمد محيي الدين عبدالحميد(المكتبة العصرية – صيدا، بيروت– بدون). 
8- الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي- تحقيق د/كاظم بحر المرجان(عالم الكتب- بيروت – ط: الثانية 1416هـ = 1996م).
9- الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب- تحقيق د/ موسى بناي العلايلي(مطبعة العاني – بغداد – 1982م).
10- البحر المحيط لأبي حيان- تحقيق الشيخ/عادل عبد الموجود، والشيخ/علي معوض(دار الكتب العلمية – بيروت- ط: الأولى1413ه=1993م).
11- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي- تحقيق أ/ محمد أبو الفضل إبراهيم( دار الفكر 1399هـ = 1979م).
12- البهجة المرضية في شرح الألفية للسيوطي- تحقيق أ/محمد صالح الغرسي(دار السلام – القاهرة – ط:1421ه=2000م).
13- تاج اللغة وصحاح العربية " الصحاح " للجوهري- تحقيق أ/أحمد عبد الغفور عطار(دار العلم للملايين – بيروت – ط: الرابعة1990م).
14- التبصرة والتذكرة للصيمري- تحقيق د/فتحي أحمد مصطفى(دار الفكر- دمشق- ط: الأولى 1402ه=1982م).
15- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام- تحقيق د/عباس الصالحي (دار الكتاب العربي - بيروت- لبنان- ط: الأولي1406 ه = 1986م).
16- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان(ج6) تحقيق د/حسن هنداوي(كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع – الرياض 1426ه).
17- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك - تحقيق أ/محمد كامل بركات(دار الكاتب للطباعة والنشر1387هـ = 1967م). 
18- التصريح بمضمون التوضيح للشيخ/خالد الأزهري(دار إحياء الكتب العربية-القاهرة - بدون).
19- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني- تحقيق د/محمد بن عبد الرحمن المفدى(ط: الأولى 1409ه=1989م).
20- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادى - تحقيق د/عبدالرحمن على سليمان ( دار الفكر العربي- القاهرة – ط : الأولى 1422هـ = 2001م). 
21- التوطئة لأبي علي الشلوبيني- تحقيق د/ يوسف المطوع(ط: الثانية1401ه=1981م).
22- الجمل للزجاجي- تحقيق فضيلة الشيخ/ابن أبي شنب(مطبعة جول كربونل– الجزائر 1926م).
23- حاشية الصبان على شرح الأشمونى للألفية(دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - بدون).
24- حاشية يس على التصريح بمضمون التوضيح للشيخ/ خالد الأزهري( دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - بدون).
25- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبدالقادر البغدادى- تحقيق أ/عبدالسلام محمد هارون( مكتبة الخانجي – القاهرة – ط: الأولى1406 = 1986م). 
26- الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع للشنقيطي- تحقيق أ/محمد باسل عيون السود(دار الكتب العلمية – بيروت- ط: الأولى1419=1999م).
27- ديوان حاتم الطائي- شرح وتقديم أ/ أحمد رشاد(دار الكتب العلمية – بيروت – ط: الثالثة 1423ه =2002م).
28- ديوان زهير بن أبي سلمى- شرح وتقديم أ/ علي حسن فاغور(دار الكتب العلمية – بيروت – ط: الأولى1408ه= 1988م).
29- ديوان كثير عزة - جمع وشرح د/ إحسان عباس(دار الثقافة – بيروت1971م=1391ه).
30- ديوان كعب بن زهير- تحقيق وشرح أ/ علي فاغور(دار الكتب العلمية – بيروت 1417ه =1997م).
31- ديوان لبيد بن ربيعة العامري- اعتناء أ/ حمدو طمّاس(دار المعرفة – بيروت ط: الأولى 1425ه=2004م).
32- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي- تحقيق أ/ عبد القادر الأرناؤوط، وأ/ محمود الأرناؤوط(دار ابن كثير- دمشق، وبيروت- ط: الأولى1410=1989م).
33- شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك، ومعه حاشية الصبان وشرح الشواهد للعينى (دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - بدون).
34- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ومعه كتاب: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل للشيخ / محمد محيي الدين عبدالحميد(دار التراث – القاهرة - ط: العشرون 1400هـ 1980م).
35- شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك - تحقيق أ/ محمد باسل عيون السود(دار الكتب العلمية - بيروت – ط: الأولى 1420هـ = 2000م).
36- شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر البغدادي- تحقيق أ/ عبد العزيز رباح، وأ/ أحمد يوسف دقاق(دار المأمون للتراث – دمشق – ط: الثانية1410هـ =1989م).
37- شرح التسهيل لابن مالك- تحقيق د/عبدالرحمن السيد، ود/محمد بدوى المختون(هجر للطباعة والنشر – ط : الأولى 1410هـ = 1990م).
38- شرح جمل الزجاجى لابن عصفور - تحقيق د/ صاحب أبوجناح( بدون ).
39- شرح شذور الذهب لابن هشام، ومعه كتاب: منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب للشيخ/ محمد محيي الدين عبدالحميد( دار الطلائع – القاهرة – بدون ).
40- شرح شواهد الإيضاح لابن بري- تحقيق د/عيد مصطفى درويش، ومراجعة د/محمد مهدي علام (الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية – القاهرة- ط: 1405ه=1985م).
41- شرح الشواهد للعيني(على هامش شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه حاشية  الصبان ).
42- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام، ومعه كتاب: سبل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى للشيخ/محمد محيي الدين عبد الحميد( المكتبة التجارية الكبرى– مصر- ط: الحادية عشرة1383ه=1963م).
43- شرح كافية ابن الحاجب للرضى- تحقيق د/ يوسف حسن عمر(منشورات جامعة قاريونس– بنغازي - ط: الثانية 1996م ). 
44- شرح الكافية الشافية لابن مالك- تحقيق د/عبدالمنعم أحمد هريدى( جامعة أم القرى- مركز البحث العلمى وإحياء التراث- مكة المكرمة 1402هـ = 1982م).
45- شرح المفصل لابن يعيش( مكتبة المتنبى- القاهرة - بدون ).
46- شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بـ " التخمير " للخوارزمي- تحقيق د/ عبدالرحمن بن سليمان العثيمين(دار الغرب الإسلامي- بيروت – ط : 1990م ).
47- شرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ - تحقيق د/محمد أبو الفتوح شريف(الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية -1978م).
48- شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي- تحقيق د/ الشريف عبدالله علي الحسيني       ( المكتبة الفيصلية– مكة المكرمة– ط:الأولى 1406هـ =1986 م).
49- العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية للإمام عبد القاهر الجرجاني- شرح الشيخ خالد الأزهري- تحقيق د/البدراوي زهران(دار المعارف القاهرة – ط: الثانية - بدون).
50- الفصول الخمسون لابن معطي- تحقيق أ.د/محمود الطناحي(عيسى البابي الحلبي وشركاه - بدون). 
51- الكتاب لسيبويه تحقيق أ/عبدالسلام محمد هارون( مكتبة الخانجي– القاهرة - ط: الثالثة 1408هـ = 1988م).
52- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري- تحقيق الشيخ/عادل عبد الموجود، والشيخ/علي معوض(مكتبة العبيكان– الرياض- ط: الأولى 1418ه=1998م).
53- اللباب فى علل البناء والإعراب لأبى البقاء العكبرى جـ1 تحقيق أ/ غازى مختار طليمات (دار الفكر المعاصر- بيروت، ودار الفكر- دمشق – ط : الأولى 1414هـ = 1995م).
54- لسان العرب لابن منظور- تحقيق أ/عبدالله على الكبير وآخرين( دار المعارف- مصر- بدون). 
55- اللمع في العربية لابن جني- تحقيق د/سميح أبو مغلي(دار مجدلاوي للنشر- عمان- الأردن- 1983م).
56- متن ألفية ابن مالك(مكتبة الآداب – القاهرة - ط : الأولى1422هـ = 2001م).
57- المساعد على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن عقيل- تحقيق د/محمد كامل بركات    (جامعة أم القرى– مركز البحث العلمي وإحياء التراث– مكة المكرمة- ط : الأولى1402هـ= 1982م).
58- المعجم الوسيط(مجمع اللغة العربية بالقاهرة – ط : الرابعة 1425هـ = 2004م ).
59- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - تحقيق الشيخ/محمد محيي الدين عبد الحميد(المكتبة العصرية – صيدا – بيروت1411ه=1991م). 
60- المفصل فى علم العربية للزمخشرى(دار الجيل – بيروت - ط الثانية - بدون).
61- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي- تحقيق د/عبدالرحمن بن سليمان العثيمين( معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي – جامعة أم القرى – مكة المكرمة – ط : الأولى 1428هـ = 2007م).
62- المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية للعيني( مطبوع على هامش خزانة الأدب – دار صادر– بيروت – بدون ).
63- المقتصد فى شرح الإيضاح للشيخ/عبد القاهر الجرجانى - تحقيق د/ كاظم بحر المرجان (دار الرشيد – العراق - 1982م).
64- المقتضب للمبرد- تحقيق أ.د/محمد عبدالخالق عضيمة(المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة 1415هـ = 1994م).
65- المقرب ومعه مُثُلُ المقرب لابن عصفور- تحقيق الشيخ/عادل عبد الموجود، والشيخ/علي معوض(دار الكتب العلمية – بيروت - ط: 1418ه=1998م).
66- موصل النبيل إلى نحو التسهيل للشيخ/ خالد الأزهري - تحقيق د/ ثريا عبدالسميع إسماعيل( رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى – كلية اللغة العربية – 1418هـ = 1998م ).
67- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ/محمد الطنطاوي(دار المنار1412ه=1991م).
68- همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع للسيوطى- تحقيق أ/أحمد شمس الدين( دار الكتب العلمية – بيروت – ط : الأولى 1418هـ = 1998م).





















































































































خاتمة البحث





مقدمة











(�) ويقال: أفعال القلوب.


(�) ليس كل أفعال القلوب تنصب مفعولين، بل منها اللازم، نحو: جَبُنَ ، وحَزِنَ، وفَكَّرَ، وتَفكَّرَ ، ومنها ما ينصب مفعولا واحدًا، نحو: كَرِهَ ، وفَهِمَ ، وعَرَفَ.


    ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام، ومعه : عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك للشيخ/ محمد محيي الدين عبدالحميد(2/31)( المكتبة العصرية – صيدا ، بيروت – بدون )، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ومعه كتاب : منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل للشيخ/محمد محيي الدين عبدالحميد(2/40)(دار التراث – القاهرة - ط: العشرون 1400هـ 1980م).


(�) الأفعال القلبية(أفعال القلوب) هي أحد قسمي أفعال هذا الباب، والقسم الثاني هو: أفعال التحويل( التَّصْيِير )، وهي: التي تدل على التحول والانتقال من حالٍ إلى حالٍ. وهي: صَيَّرَ، وجَعَلَ(بمعنى: صَيَّرَ)، ووَهَبَ، وتَخِذَ، واتَّخَذَ، وتَرَكَ، ورَدَّ.


(�) هناك أشياء أخرى اختُصت بها الأفعالُ القلبيةُ المتصرفةُ، وهي:


جواز حذف مفعولَيْها، أو أحدهما اختصارًا، أي: لدليل يدل على المحذوف، كأن يقال: هل تظنُّ محمدًا عالمًا؟ فتقول: " أظنُّ ".أي: أظنُّه عالمًا. أو يقال: هل تحسبُ أحدًا نائمًا؟ فتقول: " أحسبُ عمرًا ".أي: أحسب عمرًا نائمًا.


 جواز مجيء فاعلها ومفعولها الأول ضميرَيْنِ متصلَيْنِ متَّحِدَيْنِ معنًى، مختلِفَيْنِ نوعًا، نحو: علمتُني محبًّا للعلماء.


الاستغناء عن المفعولين بالمصدر المؤول، نحو: علمتُ أنَّ اللهَ مطَّلِعٌ عليَّ، أي: علمتُ اطِّلاعَ اللهِ عليَّ. فالمصدر " اطلاع " سد مسد المفعولين.
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